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 تقرير الرقابة المالية على بلدية بنبلة المنارة

 (2016)تصرف سنة 

 تقديم البلدية

وتبلغ مساحتها  1966أفريل  25 المؤرخ في 1966لسنة  175أحدثت بلدية بنبلة المنارة بمقتض ى الأمر عدد 

ى لسنة ألف ساكن حسب التعداد العام للسكان والسكن 16,078هكتار كما يبلغ عدد سكانها  2.300حوالي 

سيّر البلدية نيابة خصوصية  1.977. وتقع البلدية بالجنوب الغربي لمدينة المنستير ويوجد بها 2014
ُ
مؤسسة. وت

جويلية  3المؤرّخ في  2015لسنة  706الحكومي عدد يرأسها معتمد بنبلة وتضمّ ثمانية أعضاء تبعا للأمر 

مصلحة إدارية ومالية ومصلحة فنية كتابة العامة . وتشمل الهيكلة العامة لإدارة البلدية فضلا عن ال2015

 ومحيط.ومصلحة نظافة 

من صنف العملة. وقد بلغ معدل الموارد  34منهم  2016عونا في موفى سنة  39وبلغ عدد أعوان البلدية 

ل النفقات السنوية خلال نفس الفترة أ.د في حين بلغ معدّ  1.623ما يعادل  2016-2014السنوية خلال الفترة 

 أ.د. 1.011

 المهمة طبيعة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقيّة المبرمة بين الجمهوريّة  2017بر أكتو  03بتاريخ  399عملا بالإذن بمهمة عدد 

تولت الدائرة التونسيّة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضريّة والحوكمة المحليّة 

د 2016 يّة بعنوان سنةالوضعيّة الماليّة للبلدفي  النظر
ّ
من إحكام إعداد الحساب المالي ومن صحّة  للتأك

جههود البلديّة من أجل تعبةة الموارد المتاحة لها لم اهتمامها الدّائرة أولتكما  ومصداقيّة البيانات المضمّنة به.

 وتأدية نفقاتها في كنف الشرعيّة.

استغلال و الصرف المودعة لدى كتابة الدائرة وشملت الأعمال الرقابية فحص الحساب المالي ومستندات 

الزيارات  علاوة علىالمعطيات الواردة بالاستبيان الموجه للبلدية وتلك المستخرجة من منظومة "أدب بلديات" 

 المنجهزة لدى مصالح البلدية والمركز المحاسبي الخاص بها. الميدانية

  إجراءات إعداد الميزانية وختم الحسابات

 أوت 10المنعقدة بتاريخ مداولة المجهلس البلدي على  2016ع ميزانية بلدية بنبلة المنارة لسنة تمّ عرض مشرو 

 .2015ديسمبر  31والمصادقة عليها من قبل والي المنستير بتاريخ  2015

وأجرت البلدية بعض التنقيحات على الميزانية غير أنها عرضت قرار التنقيح على مداولة مجهلس النيابة 

وصادقت عليها سلطة  2017فيفري  28بتاريخ  2017لمنعقد في إطار الدورة العادية الأولى لسنة الخصوصية ا
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وبالتالي فإن إجراءات التنقيح المتبعة تمّت على سبيل التسوية وخارج  2017 أفريل 03الإشراف )الوالي( بتاريخ 

 ساي ي لميزانية الجماعات المحلية. من القانون الأ  25و 13السنة المالية المعنية في مخالفة لأحكام الفصلين 

ق بتحويل الاعتمادات داخل الميزانية فقد
ّ
مقارنة التعديلات على الميزانية مع بيّن من خلال ت أمّا فيما يتعل

 001إلى الفقرة  002د من الفقرة  1.000 قيمةبعدم إصدار قرار بتحويل اعتمادات  ،تحويلالمحتوى قرارات 

ق 01.101الفصل من 
ّ
كما تمّ التحقق من صحة إجراءات عمليات  بمنحة الإنتاج غير المدرجة في المرتب. المتعل

من القانون الأساي ي  28و 27التحويل والحصول على مصادقة سلطة الإشراف عليها طبقا لأحكام الفصلين 

 .ةلميزانية الجماعات المحلي

ر غلق الميزانية الذي يبرز المبلغ على قرا سلطة الإشرافمن قبل  المصادقة 2017 جوان 30تمتّ بتاريخ و 

 .2016النهائي للموارد المستخلصة وللنفقات المأذون بدفعها خلال سنة 

 خلاصة أعمال المراجعة

 رقابةاعتبار ما انتهت إليه أعمال الوبوبنفقات التزوّد بالوقود فيما عدا المبالغ المتعلقة ببقايا الإستخلاص 

 
ّ
حسب المبادئ التي تقوم عليها أنظمة المحاسبة العمومية وميزانية ه يمكن التأكيد بدرجة معقولة و فإن

لا تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجهة  بنبلةحسابات بلدية  أنّ  علىالجماعات المحلية 

 .2016المحاسبية وعلى صحة العمليات المنجهزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 (بالدينار) 2016لمالي لسنة ملخص الحساب ا

 الصنف الجزء العنوان
2016 2015 

 النفقات المقابيض النفقات المقابيض

   880 095 1   641 231 1 العنوان الأول 

   103 505   772 479 المداخيل الجبائية الإعتيادية  

   420 321   683 293 المعاليم على العقارات و الأنشطة    

   137 59   717 78 اشغال الملك العمومي البلدي والاستلزام مداخيل     

   547 124   372 107 معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات    

   777 590   869 751 المداخيل غير الجبائية الاعتيادية  

   579 19   466 8 مداخيل أملاك البلدية الاعتيادية    

   198 571   403 743 يةالمداخيل المالية الاعتياد    

   202 600   489 577 العنوان الثاني

   756 557   021 471 خاصة للبلدية(-الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية )م  

   539 111   639 188 منح التجههيز    

   216 446   382 282 مدخرات وموارد مختلفة    

   797 40   820 104 موارد الاقتراض  

   797 40   820 104 موارد الاقتراض الداخلي    

   648 1   648 1 الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة  

   648 1   648 1 الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة    

 805 723   019 845   العنوان الأول 

 805 723   678 802   نفقات التصرف  

 731 461   742 482   التأجير العمومي    

 852 251   036 301   وسائل المصالح    

 222 10   900 18   التدخل العمومي    

 0       نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة    

 0   341 42   فوائد الدين المحلي  

 0   341 42   فوائد الدين المحلي    

 744 441   176 277   العنوان الثاني

 363 98   013 122   ات التنميةنفق  

 363 98   013 122   المباشرة الاستثمارات    

     0   نفقات التنمية الطارئة و غير الموزعة    

 381 343   163 155   تسديد أصل الدين  

 381 343   163 155   أصل الدين تسديد    

 0   0   النفقات المسددة من الإعتمادات المحالة  

 0   0   النفقات المسددة من الإعتمادات المحالة    

 549 165 1 082 696 1 195 122 1 130 809 1 المجموع

 532 530   935 686   الفائض
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 تحليل موارد بلدية بنبلة المنارة ونفقاتها

  6201النتائج العامة لتنفيذ الميزانية لسنة 

سفر تنفيذ أوقد  .2016أ.د سنة  1.809إلى  2014د سنة أ. 1.365تطوّرت ميزانية بلدية بنبلة المنارة من 

 686,934 في المقابيض على المصاريف قدره ليفائض جمعن  2016بعنوان تصرف  بنبلة المنارة ميزانية بلدية

أما الباقي الذي يمثل الفوائض المنقولة من سنة إلى د أ. 685,286 في حدود الاحتياطييله إلى المال تم تحو  دأ.

 المالتحويله إلى  تمّ  فقدد أ. 1,648وقيمته  نوان المشاريع الممولة بواسطة الإعتمادات المحالةبع أخرى 

 . الانتقالي

%. 5واصلت ارتفاعها بنسبة الفوائض الجملية للمقابيض على المصاريف  ومن أهم ما تبرزه النتائج العامة أنّ 

. % 22و % 15بنسب بلغت على التوالي  2014مقارنة بسنة  2016وسجلت الموارد والنفقات زيادة خلال سنة 

بلغت  بنسب الموارد الذاتية المخصصة للتنمية وموارد الاقتراض الداخليويعزى نمو الموارد أساسا إلى تطور 

استثمارات مباشرة بعث %. أما بالنسبة إلى النفقات فيعود تطوّرها أساسا إلى  491% و 54على التوالي 

 %. 50ة تسديد أصل الدين بنسبل ارتفاع المبالغ المخصّصةو 

  تحليل الموارد

 68ن في حدود وهي تتكوّ  2016أ.د خلال سنة  1.809جملة موارد بلدية بنبلة المنارة  2016بلغت خلال سنة 

 % من موارد التنمية. 32و % من المداخيل الاعتيادية

د. وتتكوّن من المداخيل الجبائية أ. 1.231ما جملته  2016بلغت موارد العنوان الأوّل للبلدية خلال سنة و 

 . 2014مقارنة بسنة  % 3الاعتيادية ومن المداخيل غير الجبائية الاعتيادية مسجلة تطورا نسبته 

فة على العقارات والأنشطة وعلى إشغال الملك 
ّ
ى المداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من المعاليم الموظ

ّ
وتتأت

العمومية فيه وعلى الموجبات والرخص الإدارية والمعاليم مقابل إسداء العمومي البلدي واستلزام المرافق 

أ.د أي ما يمثل  479ما جملته  2016خدمات ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى. وبلغت هذه المداخيل في سنة 

ل "المعاليم على العقارات والأنشطة" أهمّ عناصر المداخيل ال % 39
ّ
جبائية من جملة موارد العنوان الأول. وتمث

 أ.د.  293الاعتيادية بقيمة بلغت 

سات ذات الصبغة الصناعية أو التجهارية أو المهنيّة أهم مورد وتمثل المداخيل بعنوان المعلوم على المؤسّ 

ل  2016أ.د في سنة  191بالنسبة إلى البلدية حيث تمّ تحصيل 
ّ
% من جملة المداخيل الجبائية  40أي ما يمث

ا المداخيل المتأتيّة من المعلوم على العقارات المبنية ومن المعلوم على الأراض ي غير المبنية، الإعتيادية للبلدية. أمّ 

ل تباعا حوالي  11أ.د و 33 فقد كانت على التوالي في حدود
ّ
 % من هذه المداخيل. 2% و 7أ.د أي ما يمث

ل  78بما قـدره  واستأثرت مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه
ّ
أ.د أي ما يمث

 .2016% من المداخيل الجبائية الاعتيادية لسنة  16نسبة 
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 107ما قدره  2016وبلغت مداخيل الموجبات والرخص الإدارية والمعاليم مقابل إسداء خدمات خلال سنة 

ل نسبة 
ّ
 % من المداخيل الجبائية الاعتيادية. 22أ.د أي ما يمث

ق بالمداخيل
ّ
أ.د. وتتوزّع هذه  751ما قيمته  6201غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة  وفيما يتعل

ية أساسا من المناب من المال المشترك 
ّ
الموارد بين مداخيل الملك البلدي والمداخيل المالية الاعتيادية المتأت

 أ.د. 536,996للجماعات المحلية البالغ 

أ.د. وهي تتأتى أساسا من كراء العقارات والتجههيزات  8ا قيمته م 2016وبلغت مداخيل الملك البلدي في سنة 

 % من جملة مداخيل الأملاك.  93والمعدّات في حدود 

أ.د وتشمل الموارد  577ما جملته  2016بلغت موارد العنوان الثاني للبلدية خلال سنة ومن جهة أخرى 

معدّله  تطوراية من الاعتمادات المحالة مسجلة الذاتية والمخصّصة للتنمية وموارد الاقتراض والموارد المتأت

. وتمثل المدخرات والموارد الأخرى أهم مورد ضمن العنوان الثاني بمبلغ 2014% مقارنة بسنة  69السنوي 

 %. 49أ.د أي بنسبة  282

 تحليل النفقات

% من نفقات  75وهي تتكون في حدود  2016أ.د خلال سنة  1.122 بنبلة المنارةبلغت جملة نفقات بلدية 

 % من نفقات العنوان الثاني. 25العنوان الأول و

% مقارنة بسنة  11أ.د مسجلة تطورا بنسبة  845 ما جملته 2016 بلغت مصاريف العنوان الأول في سنةو 

وتمثل نفقات % وفوائد الدين فيما تبقى.  95أ.د وبنسبة  802. وتتوزع على نفقات التصرف بمبلغ 2014

 من مجهموع نفقات هذا العنوان. % 93 ووسائل المصالحالتأجير العمومي 

. وتتوزع هذه 2014% مقارنة بسنة  100نسبته  طوراأ.د. مسجلة ت 277 بلغتف نفقات العنوان الثانيأما 

%. وشهدت الاعتمادات غير  44% ونفقات التنمية بنسبة  56النفقات بين تسديد أصل الدين بنسبة 

ل تلك  33بنسبة  2016 -2014العنوان الثاني زيادة خلال الفترة المستعملة بالنسبة إلى نفقات 
ّ
%. وتمث

  .2016% من مجهمل الاعتمادات المرصودة خلال سنة  60الاعتمادات نسبة 

ل هذه النفقات في الاستثمارات المباشرة البالغة 
ّ
ولم تشمل هذه النفقات . 2016أ.د خلال سنة  122وتتمث

 سوى اقتناء معدات وتجههيزات.

أ.د إثر إجراء البلدية  278بالرغم من الاعتمادات النهائية المرصودة بخصوص هذه النفقات والبالغة و 

 أنّ استهلاك هذه الاعتمادات لم يتجهاوز  في الغرض لتنقيحات
ّ

 %. 44إلا

ه لم يتمّ استهلاكها طيلة 1,648وبالرغم من رصد اعتمادات محالة قيمتها 
ّ
 أن

ّ
الفترة  أ.د يتمّ نقلها سنويّا، إلا

2014-2016 . 
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 القدرات المالية للبلدية

بلغت قيمتها الإجمالية  2015بتسديد متخلدات بعنوان تصرف  2016خلال سنة  بنبلة المنارةقامت بلدية 

دات تجهاه مؤسسات عموميّة جميعهاأ.د تهمّ  184
ّ
 .خلاص متخل

دة بذمة البلديّة في موفى سنة 
ّ
لفائدة  منها % 90أ.د  251ما جملته  2016وبلغ الحجم الجملي للديون المتخل

 هياكل عموميّة. 

يقدّر مجههود البلدية في خلاص ديونها )جملة الاعتمادات المخصّصة لتسديد المتخلدات وفوائد الدين وأصل و 

 %. 18الدين / جملة موارد العنوان الأول( بنسبة 

% على التوالي  5% و 49% و 52نسبة  رةبنبلة المنابلغ مؤشر الاستقلالية المالية ببلدية  ومن جهة أخرى،

 65% و 65% و 64مقابل نسب تمّ تسجيلها على المستوى الوطني بلغت  2016و 2015و 2014خلال سنوات 

 % على التوالي خلال الفترة نفسها. 

 ملاحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 أولا: تعبئة الموارد البلدية

 تقدير الموارد

حكم نقارنة بين المقدّر والمنجهز في مستوى موارد العنوان الأول من الميزانية أنّ بلدية ببيّنت الم
ُ
بلة المنارة لم ت

هما على نسب إنجهاز  بلغتحيث بالنسبة إلى مداخيل الملك البلدي والمداخيل المالية الاعتيادية  تقديراتها

  %. 128% و 20التوالي 

 إعداد جداول التحصيل

فحص جداول التحصيل أنها تتضمن البيانات الأساسية التي من شأنها أن تساعد على تبيّن من خلال 

تحصيل المعاليم المثقلة، غير أنه لوحظ عدم شمولية جدول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية لسنة 

ة أ.د بينما يبلغ عدد المساكن المحصاة خلال عملي 93مسكنا بمبلغ جملي قدره  2.980حيث تضمن  2016

من عدد  % 25 حوالي مسكنا وبالتالي فإنّ  4.001ما قدره  2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

المساكن المبنية بالمنطقة البلدية لم يتمّ تضمينها بجهدول التحصيل المعني مما ترتب عنه نقص في المعاليم 

 أ.د. 32الموظفة تمّ تقديرها بحوالي 

مسكنا بأذون استخلاص وقتية تم  36تخص  2016د بعنوان سنة  1.461كما اتضح استخلاص مبلغ يفوق 

 .2016، وهو ما يعني عدم شمولية الجدول بعنوان سنة 2017تضمينها بجهدول تحصيل سنة 
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أ.د. وقد  27 قاربفصلا بقيمة ت 654أما فيما يتعلق بجهدول تحصيل معاليم العقارات غير المبنية فيتضمن 

 7بأذون استخلاص وقتية )أي ما يمثل  2016عقارا سنة  43د يخص أ. 3,461 قدرهلوحظ استخلاص مبلغ 

 . 2017من الفصول المدرجة بالجدول( وتمّ تضمين فصولها بجهدول تحصيل سنة  %

رة بالسجل الوطني للمؤسسات لسنة 
ّ
 1.977أنّ المنطقة البلدية تضمّ  2016وبينما تفيد المعطيات المتوف

تولى إعداد جدول مراقبة تحصيل الحدّ الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات لوحظ أنّ البلدية لا تمؤسسة، 

قايا الاستخلاص المرفقة بالحساب المالي أنّ بوتجهدر الإشارة إلى  .الصبغة الصناعية أو التجهارية أو المهنية

 وما قبلها. 2006متوقفة على ديون سنة 

لعمليات التحويل الرّاجعة بالنظر  ة الشهريةيلم تحرص البلدية على الحصول على القائمات التفصيلكما 

للبلدية بعنوان المعلوم على المؤسّسات ذات الصبغة الصناعية أو التجهارية أو المهنية من القباضات المالية، 

والحد الأدنى للمعلوم الواجب وقد حالت هذه الوضعية دون إجراء المقارنة بين المبالغ المستخلصة 

  استخلاصه.

 التحصيلتثقيل جداول 

لوحظ تأخير في تثقيل جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية، وذلك خلافا لمقتضيات 

ان على أنّ تلك المعاليم مستوجبة الدفع بداية من ينصّ  انذلالمحلية المن مجهلة الجباية  30و 1 ينالفصل

تثقيل جدولي  تبيّن أنّ حيث  ،ل ذلك الأجلمما يتطلب تثقيل تلك الجداول قب تاريخ غرة جانفي من كلّ سنة

يوما خلال  208يوما مقابل  222بلغ بتأخير تمّ المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراض ي غير المبنية 

 . 2015سنة 

والبلدية مدعوة إلى مزيد العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وذلك 

 .المنستيروأمانة المال الجهوية ب اليةتنسيق مع كلّ من القباضة المبال

 استخلاص المعاليم

ى  790مع اعتبار بقايا الاستخلاص البالغة 
ّ
، ارتفعت المبالغ الواجب استخلاصها بعنوان 2015أ.د في موف

فة على العقارات إلى ما قدره 
ّ
 % 5أ.د أي ما نسبته  45. وتمّ استخلاص 2016أ.د في سنة  886المعاليم الموظ

 . 2014% سنة  6و 2015سنة  % 4مقابل 

فة على العقارات ما جملته 2016وبلغت تثقيلات سنة 
ّ
أ.د تتوزّع بين المعلوم على  96 بعنوان المعاليم الموظ

  أ.د. 29بقيمة  والمعلوم على الأراض ي غير المبنية أ.د 67العقارات المبنية في حدود 

%  4 على التوالي وبلغت نسبة استخلاص كل من المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراض ي غير المبنية

 . 2015خلال سنة  نفس المعاليملبالنسبة %  10و%  3مقابل %  7و
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بة أ.د، تمّ استخلاصها بنس 115وارتفعت المبالغ الواجب استخلاصها بعنوان مداخيل الأملاك إلى ما جملته 

 .2015% سنة  19% مقابل نسبة 7

أنها ما  بلةنبب لماليةوما بعده للقباضة ا 2017 ديسمبر 04وقد تبيّن من خلال المعاينة الميدانية المجهراة بتاريخ 

 .للبلديةزالت تفتقر إلى منظومة إعلامية تساعدها على تثقيل ومتابعة استخلاص الموارد والمعاليم الراجعة 

لاص الأملاك البلدية ومختلف المعاليم المثقلة تتم عبر ملفات ممسوكة بطريقة يدوية لا كما أن متابعة استخ

تساعد على متابعة حلول آجال التقادم ولا على ضبط قائمات كبار المدينين ولا على تحديد المبالغ المتبقية 

 للاستخلاص بشكل دقيق.

 الاستخلاص إجراءات

وكراء المحلات البلدية في كل من غير المبنية المبنية و ى العقارات عل المعاليماستخلاص إجراءات غياب لوحظ 

 كما لم يتمّ إجراء أيّ تتبّع في الغرض إعلام وحيد أيّ توجيه لم يتمّ حيث  ،المرحلة الرضائية والمرحلة الجبرية

عمليات تتبع على  هابلة واقتصار عدلي الخزينة بننظرا إلى إلحاق حسابات البلدية بالقباضة المالية بب

 الراجعة للدولة. ديون استخلاص ال

 استخلاص مبلغ خطايا التأخير

ى احتساب واستخلاص خطايا التأخير المستوجبة بعنوان المعلوم على بلة نبب اليةالقباضة الم تبيّن أنّ 
ّ
لا تتول

 من مجهلة الجباية المحلية. 19العقارات المبنية وغير المبنية المنصوص عليها بالفصل 

 خلاص معاليم رفع الفضلات بمقابلتحصيل واست

 1998جويلية  13المؤرخ في  1998لسنة  1428تطبيق مقتضيات الأمر عدد  بلة المنارةنبلم تتولّ بلدية 

ص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها بشكل كامل، 
ّ
ق بضبط تعريفة المعاليم والإتاوات المرخ

ّ
المتعل

أغلب المؤسسات المنتصبة بالمنطقة البلدية بدون مقابل رغم حيث تقوم برفع الفواضل التي تفرزها 

 استصدارها لقرار يضبط تعريفة جمع ونقل النفايات غير المنزلية. 

رغم أنّ عدد المؤسسات التجهارية والصناعية والمهنية المتواجدة  اتفاقية واحدةكما لم تبرم البلدية سوى 

ى مدّ القباضة الم 1.977بالمنطقة البلدية والمعلومة لديها يبلغ 
ّ
بها ممّا يحول دون  اليةمؤسسة دون أن تتول

 تثقيلها ومتابعة استخلاصها. 

بلدية الوبالنظر إلى أهمّية الكميات المتعلقة بالفضلات شبه المنزلية المتأتية من المؤسسات والمحلات، فإنّ 

مقابل مزيد العناية بما يساعدها مدعوّة إلى حصر المؤسسات المعنية وإيلاء إبرام اتفاقيات رفع الفواضل ب

 على تعبةة موارد إضافية.
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 المستلزمة الأملاكإدارة 

لوحظ بخصوص تنظيم البتات، صدور الإعلانات المتعلقة باستلزام الأسواق البلدية خلال شهري أكتوبر 

يت في بداية إلى الشروع في إجراءات التبت 2013لسنة  10بينما يدعو منشور وزير الداخلية عدد  1ونوفمبر 

شهر سبتمبر لفسح المجهال أمام البلدية لإجراء البتة وإعادتها عند الاقتضاء في متسع من الوقت ولتوسيع 

 قاعدة المشاركة في طلب العروض بهدف الحصول على أفضل الأثمان. 

ت الشروط من ولم يتبيّن من خلال الإطلاع على الملفات المتعلقة بالمستلزمين ما يفيد التزامهم ببنود كراسا

حيث استعمال دفاتر وصولات مسلمة من القابض البلدي أو التزامهم بالحسابيات الواجب مسكها ومدّ 

البلدية بها، مما يحول دون معرفة المردودية الفعلية للملك المستلزم. وهو ما أدى إلى عدم وفاء مستلزم 

أ.د إزاء البلدية  7,252لد بذمته مبلغ قدره بتعهداته المالية وتوقفه عن دفع أقساطه ليتخ الأسبوعيةسوق ال

 .2016سنة  لسوق بعنوان استلزام ا

ن ما يفيد قيام البلدية بعمليات مراقبة ميدانية على الأسواق للتأكد من التزام أصحاب وفي المقابل لم يتبيّ 

ت المنصوص اللزمات بالتعريفة القانونية للمعاليم التي يقومون باستخلاصها ومن مسك الدفاتر والسجلا 

 عليها بالعقود.

 مداخيل الأملاك البلدية العقارية 

سوى الإطلاع على لفريق الرقابي ل لم يتسنّ بلة المنارة حيث نملاك العقارية ببلدية بلوحظ عدم وجود دفتر الأ 

عكس وضعية الأملاك ت، وبالتالي لا الأملاك لا تتضمّن بيانات حول تحيينه من دفتر  نسخة غير مكتملة

ى سنة لارية العق
ّ
 .2016لبلدية في موف

أراض غير مسجلة  3في ، شار إليهادفتر المالحسب المعطيات المتوفرة بنسخة  بلديةلتتمثل الأملاك العقارية لو 

ضافة إلى فضاء إ محلات صناعية 6و اتجهاري محلا  16ومحل مهني و ين اثنينلدى إدارة الأملاك العقارية ومسكن

 تجهاري.

قة بالمحلات السكنية لدى القباضة المعقود الأ تثقيل وقد لوحظ عدم
ّ
 في حين لم تتجهاوز  ،اليةكرية المتعل

مبلغا و  2016في موفى سنة  دأ. 4,438ما قيمته  المعدّة لنشاط تجهاري عقارات المعينات كراء  اتاستخلاص

معينات كراء ان بعنو د أ. 1,672مبلغ عدّة لنشاط صنايي و المعقارات المعينات كراء بعنوان د أ. 1,805قدره 

 عدّة لنشاط مهني.المعقارات ال

 

                                                             
 .12/11/2015ويوم  29/10/2015ي السوق الأسبوعية وسوق الذبح والجلود اللتين كانتا تواريخ الإعلان عنهما على التوالي يوم يذكر كمثال لزمت  1
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 الإحصاءات التكميلية

لوحظ غياب التنسيق بين مصلحة التهيةة والتراخيص العمرانية ومصلحة الأداءات عند إعداد جداول 

مة كما
ّ
قة بتراخيص البناء المسل

ّ
لا  تحصيل المعاليم على العقارات المبنية، حيث لا يتمّ استغلال البيانات المتعل

 يتمّ إجراء المسوحات اللازمة للتّأكد من الانتهاء من إنجهاز البناءات.

  المعاليمطرح 

ف المحاسب بجهبايتها إذا ما  267نص الفصل ي
ّ
ه يجهوز طرح المواد التي كل

ّ
من مجهلة المحاسبة العمومية على أن

ئمات بقايا الاستخلاص تعذر عليه تحصيلها بعد استيفاء إجراءات الاستخلاص الضرورية، غير أنّ فحص قا

بيّن وجود عدد من الفصول غير قابلة للاستخلاص بسبب توقف أعمال التتبع منذ  2016في موفى ديسمبر 

ى المحاسب اتخاذ الإجراءات الضرورية لطرحها مما يؤثر على شفافية الحسابات.
ّ
  فترة بعيدة دون أن يتول

 مسك حسابيّة خاصّة بمكاسب البلديّة

من مجهلة المحاسبة العمومية على أن يتولى المحاسب مسك حسابية خاصة بمكاسب  279ينصّ الفصل 

البلدية المنقولة وغير المنقولة وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته كما يقوم في موفى كل سنة مالية 

ه لا يت
ّ
ه وخلافا لما جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبيّن أن

ّ
 أن

ّ
م مسك حسابية خاصة بجهرد تلك المكاسب، إلا

 بمكاسب البلدية كما لا يتمّ القيام بجهرد سنوي لها.

 متابعة الديون القديمة

المؤرخ في  2011لسنة  7من القانون عدد  40من مجهلة المحاسبة العمومية والفصل  36وفقا لأحكام الفصل 

التقادم بالنسبة إلى الفترة والذي نص على تعليق آجال  2012والمتعلق بقانون المالية لسنة  2011ديسمبر  30

، تبيّن من خلال فحص قائمات بقايا الاستخلاص إلى غاية 2012ديسمبر  31إلى  2010ديسمبر  17الممتدة من 

دة بذمة مديني البلدية2016ديسمبر  31
ّ
)دون اعتبار الديون المتعلقة  ، أنّ القيمة الجملية للديون المتخل

ما  2016قد بلغت في موفى سنة  لمبنية والمعلوم على الأراض ي غير المبنية(بالمطالبين بالمعلوم على العقارات ا

 . أ.د 287,077جملته 

عددا من الفصول بلغت قيمتها الجملية حوالي  واتضح من خلال مراجعة قائمة بقايا الاستخلاص أنّ 

لها ولم تشملها وما قب 2009% من جملة الديون المتخلدة( مستوجبة منذ سنة  57)أي بنسبة أ.د  164,398

مما جعلها عرضة للسقوط  2016إلى موفى سنة  2009ديسمبر  17أعمال قاطعة للتقادم خلال الفترة من 

 بالتقادم. 

كما لوحظ أنّ محاسب البلدية لم يتولّ حصر ومتابعة قائمات الفصول القديمة مما أدّى إلى سقوط بعضها 

 بالتقادم. 
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 خارج الميزانية العمليات تسوية

سفرت أعمال المراجعة عن وجود مبالغ مدرجة بكشف العمليات الخارجة عن الميزانية دون تسوية لمدّة وقد أ

 5( مما يخالف مقتضيات التعليمات العامة عدد 2013-2005تفوق السنتين )يعود بعضها إلى الفترة )

 الصادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية. 1991سبتمبر  2المؤرخة في 

 إنجاز النفقات البلدية ثانيا:

 تقدير النفقات

حكم تقديراتها حيث بلغت الأول  العنوان بيّنت المقارنة بين المقدّر والمنجهز في مستوى نفقات
ُ
أنّ البلدية لم ت

الإعتمادات الأصلية  - )الاعتمادات النهائية المرسمة)رات ينسب تغيمع تسجيل  % 80نجهاز الإ  ةنسب

% نتيجهة التنقيحات  509و %19 على التوالي قدرهالكلا العنوانين  (لية المرسمة(الإعتمادات الأص)المرسمة(/

 أ.د.  492قدره  مابالزيادة خاصة في بعض فصول نفقات الاستثمارات المباشرة ب

ل تنفيذ  60وبلغت نسبة عدم استهلاك الاعتمادات المخصّصة لنفقات العنوان الثاني 
ّ
%. ويعزى ذلك إلى تعط

 والإنارة العمومية واقتناء معدات النظافة والطرقات.وهي أساسا مشاريع تعبيد الطرقات بعض المشاريع 

 تسديد أصل الدين تقدير نفقات

قة بتسديد أصل الدين ضمن العنوان 
ّ
لوحظ أنّ البلدية قامت بترسيم اعتمادات بعنوان النفقات المتعل

أ.د. وباعتبار أنّ تسديد أصل الدين  155النفقة  أ.د في الميزانية في حين فاقت مصاريف هذه 72الثاني بقيمة 

 من النفقات الوجوبية يتعيّن مستقبلا إحكام تقدير الاعتمادات المخصصة لها.

 في الأجور  التصرف

من مجهموع  % 35وهو ما يعادل نسبة  2016أ.د خلال سنة  401 حوالي يبلغ حجم التأجير العمومي بالبلدية

 نفقات العنوان الأول. 

التصرف في المنح فر أعمال المراجعة لنفقات التأجير بالبلدية عن وجود ملاحظات تذكر باستثناء ولم تس

ه يتمّ صرف  بلة المنارةنبببلدية  2016فحص أوامر صرف الأجور لشهر ديسمبر  ، حيث بيّنالخاصة بالنظافة
ّ
أن

لمنزليّة" بصفة مقترنة لفائدة  "منحة الأوساخ" والمنحة البلديّة الخصوصيّة "لحفظ الصحّة ورفع الفواضل ا

وحظ عدم إصدار قرار من قبل رئيس النيابة لمهام التطهير ورفع الفضلات. كما  انلا يؤمّن لينعام

الخصوصية في شأن العملة القائمين مباشرة بالتطهير ورفع الفضلات المخوّلين بحقّ الانتفاع بمنحة الأوساخ 

ب عن ذلك صرف منح  ث لها.المحد 1980لسنة  876على معنى الأمر عدد 
ّ
 2016سنة بعنوان لهما وقد ترت

 دون وجه حقّ. 
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 التصرف في الوقود 

من  % 10وهو ما يمثل نسبة  2016أ.د سنة  29بلغت قيمة النفقات المتعلقة بالتزوّد بالوقود بالبلدية حوالي 

 الحجم الإجمالي لنفقات وسائل المصالح.

لتوزيع البترول تتزوّد بمقتضاها بمقتطعات الوقود )بنزين  وطنيةشركة التبرم البلدية سنويا اتفاقية مع الو 

 وغازوال( وتتسلمها على أقساط خلال سنة التصرف.

ى أحد الموظفين بالمصلحة المالية خلال سنة 
ّ
التعهد بتلك المقتطعات دون مسك حسابية مواد  2016وقد تول

والحصول على إمضاءاتهم لاحقا وعلى  عة على السائقينفي شأنها مكتفيا بمسك دفتر لتسجيل المقتطعات الموز 

يتولى الموظف المذكور مرافقة السائقين إلى محطة سبيل التسوية إشهادا بتسلمهم لتلك المقتطعات. حيث 

الوقود وهو من يتولى الإشراف على عمليات التزود وعمليات الخلاص دون الحصول على وصولات أو فواتير 

 د بها وقيمتها.تثبت الكميات المتزوّ 

 بالوقود مع تأجيل الدفع،د إلى التزوّ  كما لوحظ أنّ المعني يلجأ في أحيان متكررّة عند نفاذ كمية المقتطعات

دة عند تسلمه مقتطعاتقوم لاحقا بتسوية يو 
ّ
المثبتة لقيمة  الاحتفاظ بالفواتيردون  جديدة المبالغ المتخل

استخدام ازوال بغمن ال اتياقتناء كمّ بفي بعض الحالات  نه قاممع الإشارة إلى أ .الديون التي تمّ تسويتها

 . والعكس بالعكس رغم فارق السعر بين المادتيننزين البمقتطعات 

تسجيل فارق  عدم تطابق بين مقتطعات الوقود والكميات المتزوّد بها، إذ تمّ  نتج عن هذه الوضعيةقد و 

 ما قدره استهلاكو لتر  23.500 بما قدرهتزوّد ال )تمّ  التر  3.085ازوال قدره غبالزيادة في استهلاك مادّة ال

 لتر فقط(.  400لتر واستهلاك  1000لتر ) تمّ اقتناء  600 قدرهوفارق بالنقصان في مادّة البنزين  ،(التر  26.585

يقابلها بما برز دفتر متابعة تسليم مقتطعات الوقود لجوء الموظف المعني إلى تأطير المبالغ وإضافة إلى ذلك يُ 

من مقتطعات من حيث الكمية دون التوصل إلى مطابقتها من حيث القيمة بسبب اختلاف ثمن البنزين 

 والغازوال كما سبقت الإشارة إليه. 

من الموظف  2017تجهدر الإشارة إلى أنّ رئيس النيابة الخصوصية الجديد سحب هذه المهمة في مستهل سنة 

 
ّ
الممتدة بين  الفترة يات المستهلكة من الوقود خلالأسفرت المقارنة بين الكمّ  ف بها موظفا ثانيا. وقدالمذكور وكل

 عربات توفرت بشأنها البيانات 7بخصوص  2016من سنة  ونفس الفترة 2017من سنة  شهري جوان ونوفمبر 

أي  لترا 8.910إلى  من الغازوال لتر  9.500من  المتزوّد بها إلى انخفاض الكميات وتمّ استخدامها بنفس التواتر

  .أ.د 3.302لترا بقيمة  590بفارق قدره 

وتوص ي الدائرة بضرورة مسك حسابية مواد لمقتطعات الوقود ومزيد إحكام متابعة عمليات التزود بالحصول 

، فضلا على ضرورة متابعة طة الوقود تثبت الكميات الفعلية التي تمّ التزوّد بهاحعلى وصولات أو فواتير من م
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 استهلاك الوقو 
ّ
ة الإجراءات الجاري بها العمل في هذا د بالنسبة إلى كل وسيلة من الوسائل المستعملة وفق أدل

 الشأن.

 تأدية نفقات لا تخصّ البلدية

ي البلدية دون 
ّ
لفائدة بعض الهياكل العمومية د  1.086بقيمة خلاص فواتير كهرباء وغاز  موجبلوحظ تول

مجهلة المحاسبة العمومية الذي اشترط على المحاسب عدم من  121والخواص وذلك خلافا لأحكام الفصل 

قبول أوامر الصرف إذا لم تكن مرفقة بالأوراق المثبتة لوجود الدين في ذمة الهيكل الذي ستُحمّل النفقة على 

  .ميزانيته
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 التوصيات

  لك بالتنسيق مع كلّ من العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وذ

 وأمانة المال الجهوية بالمنستير. اليةالقباضة الم

   الالتزام بإعداد الميزانيات وإجراء التعديلات والتنقيحات عليها وفق القواعد والإجراءات والآجال المنصوص

  عليها بالقانون الأساي ي لميزانية الجماعات المحلية ومجهلة المحاسبة العمومية.

  قديرات الموارد والنفقات عند إعداد الميزانية البلدية.مزيد إحكام ت 

  .تحيين جداول التحصيل وتثقيلها في الآجال القانونية والتأكد من شمولية الفصول المدرجة بها 

   استغلال القائمات التفصيلية في إجراء المراقبة الدورية لتحصيل المعلوم على المؤسسات الصناعية

 والتجهارية والمهنية.

  الجهود في مجهال الاستخلاص بمتابعة كبار المدينين خاصة وتفعيل إجراءات التتبع ومواصلة  مضاعفة

 مختلف مراحله في الآجال القانونية.

   استغلال منظومة "التصرف في موارد الميزانية" الاستغلال الأمثل في انتظار الشروع في استغلال منظومة

 رفيق بلديات.

   العمل على حمايتها وعلى تحصيل أفضل العوائد المالية منها بمراجعة ضبط الأملاك وجردها جردا دقيقا و

 العقود القديمة وتحيين معينات الكراء والاستفادة من الأملاك غير المستغلة.

  .تطهير قائمات بقايا الاستخلاص بطرح الفصول غير القابلة للاستخلاص أو المثقلة خطأ 

  ا ما يتعلق بالقروض.الالتزام بتسديد النفقات الوجوبية وخاصة منه 

  1983لسنة  583الأمر عدد و  1980جويلية  4المؤرخ في  1980لسنة  876الأمر عدد  الالتزام بمقتضيات 

"منحة الأوساخ" والمنحة البلديّة الخصوصيّة "لحفظ الصحّة ورفع الفواضل في إسناد جوان  17المؤرخ في 

 .المنزليّة"

  لتي تحكم عقد النفقات وتأديتها مع الحرص على تقديم وثائق الالتزام بالقواعد والإجراءات والآجال ا

 الإثبات المؤيدة لها طبقا للصيغ القانونية الجاري بها العمل.

   حماية الأملاك المنقولة وغير المنقولة بالالتزام بإجراء الجرد وفق القواعد الترتيبية الجاري بها العمل

 ومسك حسابية خاصة بها.
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الذي قدمته دائرة الحسابات على إجابة على التقرير 
الرقابة المالية لبلدية بنبلة المنارة خلال تصرف سنة 

2016. 
 في خصوص بعض الفصول الواردة في التقرير
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 : الميزانية وختم الحسابات إعداد إجراءات

تقوم البلدية بإعداد ميزانيتها وعرضها على أنظار المجلس البلدي في دورة جويلية من كل سنة تصرف ولأنظار المجلس     

على مواردها  خطط حقي  االبا ما عتمدد البلديةفي إطار المخطط وخارج المحققة لاالمشاريع المبرمجة للسنة ال اقتراحالبلدي 

الذاتية نظرا لمفاقم المديونية تجاه صندوق القروض ومساعدة الجداعات المحلية الذي طالب في عديد المناسبات بتسوية 

أد بالمالي  380وخلص مبلغ دين جدلي قدر بـ  2016مسمحقاته الممخلدة بذمة البلدية التي تم عسويتها مؤخرا خلل سنة 

حققة عادة مرتبط بفواض  لالاإضافة إلى ذلك فإن تقدير موارد التنوان الثاني للسنة المالية مليم ,   0أصحب مبلغ الدين 

الموارد الذاتية المحققة والتي يمم تنقيحها في دورة فيفري من كل سنة و توظيفها في مشاريع إدارية االبا ما تكون في اقمناء 

امتدات وتجهيزات للبلدية . 

  تثقيل جداول التحصيل : 

حقصل بت  المأخير  2016ااية شهر نوفدبر  إلى 2015منذ شهر نوفدبر  يراقب ويمابع التدل  ا لغياب كاتب عام بلديةنظرا 

. 2017 ذلك خلل سنة راتكرا مفي جداول المحصيل وتمتهد البلدية بتد  

   تحصيل واستخلاص معاليم رفع الفضلات بمقابل : 

يحدد فيه تنجز البلديات اتفاقيات رفع الفواضل المنزلية بدقابل وذلك في صورة ما إذا  تقدم صاحقب المؤسسة بدطلب   

عدد الحدولة ومدة الاتفاقية كدا أن البلدية لم تقم برفع الفواضل لأي مؤسسة بدون مقابل حقي  أن االب المؤسسات 

ع الخواص في الغرض.بوساضلها الخاصة أو المتاقد م برفع الفضلت تمتهد  

    إدارة الأملاك المستلزمة:

أما بخصوص لزمة  أو النيابة الخصوصيةمن طرف المجلس البلدي  الأسبوعيةيد الثدن الافمماحي للزمة السوق ديمم تح   

فقد تم فيها ثلثة بمات بالإشهار والمزاد التلني إلى جانب بمة رابتة بالظروف المغلقة  2016السوق الأسبوعية بتنوان سنة 

شارك فيها مشارك وحقيد تدت الموافقة على إسناده السوق خلل دورة اسمثناضية وتدت الموافقة على الثدن المقترح وتم 

على مصادقة سلطة الإشراف على التقد ثم إرسال التقد وكراس الشروط مدضين من طرف  انجاز التقد والحصولا

 المسملزم ومترفين بإمضاضه شهادة منه على موافقمه على كل الشروط والتقد وعسجيلهدا بالقباضة المالية ببنبلة.

     مداخيل الأملاك البلدية العقارية :  

ك لحدوث سهو عن مكان التقارية وقد تم مد القضاة الممفقدون بنسخة منه وذل الأملكتدلك بلدية بنبلة المنارة دفتر  

الاطلع عليه وعتدل المصلحة الفنية على تحيينه كلدا اقمضت الحاجة  وبإمكانوجود وهو الآن موجود بالمصلحة الفنية 

 ذلك.
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ا : تسوية العمليات خارج الميزانية

سنتدل على عسوية كافة التدليات الخارجة عن الميزانية وذلك بالمنسيق مع السيد قاب  المالية وذلك في اقرب وقت 

امدكن. 

ا

  التصرف في المنح الخاصة بالنظافة :  

جه والممدمتين بدنحة الأوساخ ومنحة حقفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية بغير وا 4إن الأعوان المذكورين في الملحق عدد  

ع بهذه المنحة اير انه ونظرا لافمقار البلدية لموارد بشرية كافية فقد مقرارات انمدابهم وترقياتهم تدكنهم من المد أعوانهم 

عدلوا سابقا ولمدة سنوات برفع الفضلت والنظافة  أنهم مع التلم والبلدية  بالإدارةللتدل  اثنين منهم فقط  تم تكليف

 التامل حقددة بن عائشة الذي عدل ولمدة سنوات عديدة كساضق جرار لرفع الفضلت المنزليةمن ذلك والمسمودع البلدي 

انظرا  .)ثم كلف ولفترة وجيزة جدا بالتدل كساضق سيارة خفيفة ثم يتاد تكليفه للتدل كساضق جرار  منذ انمدابه 

من ذلك رفع الفضلت الموجودة البلدي التامل فرج الشطي هو مكلف بحراسة المسمودع  وأيضاالمكليف المصاحقب(  

إلا أن البلدية هي بالمسمودع وتنظيف الجرارات البلدية الموجودة بالمسمودع والتي تنبت  منها عادة رواضح كريهة ومتسخة 

 20النيابة الخصوصية خلل دورة الاسمثناضية منتقدة بماريخ  أعضاءحقاليا بصدد عسوية هذه الوضتيات تبتا لقرار 

التاملين بالادارة إعلم وا  ) حقددة بن عائشة و فرج الشطي(  بصفة قانونية بدنح المنحة لمن يسمحقها فتلاوا 2017ديسدبر 

حقذف منحة الأوساخ ورفع الفوضل وعتويضها بدنحة المصرف ) حقلمي بوبكر وعلي بن عثدان( بأنه سيمم البلدية خاصة 

. في صورة بقائهدا للتدل بالادارة البلدية  والمنفيذ  

 صرف في الوقود:الت -

مع مصالح الشركة  الاتفاقيةزمة بتد إبرام لافي خصوص مقمطتات الوقود تمتهد المصلحة المالية بموفير المقمطتات ال

الوطنية لموزيع البترول و لا يمصرف الموظف بقسم المالية في المقمطتات المذكورة فقط يمم عسليدها إلى المتني بالأمر ' 

مع إطلع رضيس النيابة  bon de livraison المكلف بدسك وممابتة مقمطتات الوقود " وذلك بمضدين إمضاضه على 

اي الغرض .الخصوصية على محضر التسليم ف

الحرص على مسك حقسابية  إلىتم سحب هذه المهدة من الموظف الذي كلف بها سابقا و تكليف  موظف آخر مع دعوته   

.ممابتة عدليات التزود وذلك عبر مذكرة عدل خاصة بهذا الموضوع إحقكاممواد لمقمطتات الوقود ومزيد   

 نفقات تم صرفها لا تخص البلدية: 

قاضم بين  إشكالخلص فواتير استهلك الكهرباء والماء بالمؤسسات الشبابية وعسديد الديون الممخلدة بهذا التنوان هو  إن 

جل البلديات تقوم  أنالبلديات والمؤسسات الشبابية وقد تم عقد جلسات عدل بدقر وزارة الشؤون المحلية حقي  

. ؤسسات الشبابيةدبخلص استهلك الماء والكهرباء لل  
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المتنية  الأطرافتم خللها الاتفاق مع  2017اكموبر  25بماريخ الصادرة عن وزير الشؤون المحلية  الأخيرةالمراسلة  أن لاإ  

وذلك بالتزام وزارة شؤون الشباب والرياضة بمغيير عقود الاشتراكات الخاصة باستهلك الكهرباء بالمؤسسات الشبابية 

ن تمولى البلديات والمجلس الجهوي مرجع النظر خلص جديع الديون الممخلدة أر على باسم المصالح الراجتة لها بالنظ

 10446بذمتهم بتنوان استهلك الكهرباء بالمؤسسات الشبابية.) انظر نسخة من مراسلة السيد وزير الشؤون المحلية عدد 

.(2017اكموبر  25بماريخ   

   خاتمة :إن بلدية بنبلة المنار ة  تسعى جاهدة لتطبيق القوانين الصادرة في مجال العمل البلدي وهي تحاول دائما 

.العام  أن تحسن من مردوديتها ومن مواردها خدمة للمواطن وحفاظا على المال  

 

 رئيس النيابة الخصوصية

 محمد علي نصري 

 


